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  :مقدمة
الحمد الله الذي خلق الإنسان وكرمه، وهداه وفضله، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنـة،              

والصلاة والـسلام   . فنظم معاملاته على نحو يحقق له السعادة والفوز في الدنيا والآخرة          
على من هدى االله به البشرية جمعاء من ظلمات الجهل، إلى نـور الإيمـان، الرحمـة                 

النعمة المسداة، سيدنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومـن سـار              المهداة، و 
  وبعد،،... على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين 

فإن شريعة الإسلام السمحاء قد وضعت الضوابط لتحقيق النفـع والخيـر بـين أبنـاء                
  . المجتمع بصفة عامة وبين الآباء والأبناء على نحو خاص

  : لموضوعأسباب اختياري لهذا ا
لما كانت التسوية بين الأبناء من المعاملات المالية الشائعة والهامـة داخـل المجتمـع               
المسلم على مر العصور ولما كان لها الأثر البالغ في توثيق عرى المودة بـين أفـراد                 
الأسرة الواحدة، ولما كان الكثير من الناس في حاجة إلى معرفة أحكامها اختـرت هـذا     

  . من خلاله أهم الأحكام الواجب اتباعها في هذا النوع من المعاملاتالموضوع لأبين 
  : منهج البحث

تتبعت هذا الموضوع بالبحث والدراسة في فقه الكتاب والسنة وفيما جاء فيه مـن آثـار       
وأقوال ثم قمت بعرض غالبية القضايا الفقهية التي سقتها في البحـث عرضـاً شـاملاً                

اء في معظم المذاهب الفقهية مستنداً في هذا على العديـد           متتبعاً ما جاء بصددها من آر     
وقارنـت بـين هـذه الآراء مقارنـة         . من المراجع والكتب المعتمدة في كـل مـذهب        

  . موضوعية، ثم رجحت ما استقام لدي دليله من رأي
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  : خطة البحث
  . مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة: وقد اشتملت خطتي للبحث في هذا الموضوع على

  : مباحث الستة فقد اشتملت علىوأما ال
 . حكم التسوية بين الأولاد في الهبة: المبحث الأول -
 . كيفية التسوية بين الأولاد في الهبة: المبحث الثاني -
 . رجوع الأب في هبته لأبنائه: المبحث الثالث -
 . هل يجب على الأم التسوية بين أبنائها كالأب: المبحث الرابع -
ا لو فضل الأب أحد أولاده بهبـة فمـا الواجـب            الحكم فيم : المبحث الخامس  -

 . عليه
الحكم فيما لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثـم مـات قبـل              : المبحث السادس  -

 . التسوية
فقد خصصتها لأهم النتائج التي توصلت إليها من خـلال هـذه   : وأما الخاتمة  -

  . الدراسة
  زيد مرزوق عبد المحسن . د
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  المبحث الأول
  لأولاد في الهبةحكم التسوية بين ا

  . )١(المراد بالهبات هنا غير النفقة الواجبة
  : وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على رأيين

  : الرأي الأول
بـأن التـسوية بـين    :  إلى القول  )٢(ذهب الحنفية ومالك والشافعية والجمهور من العلماء      

 ـ    . الأبناء مستحبة والتفضيل بينهم مكروه     دين أو أحـدهما أن     وعلى ذلك فإنه يجوز للوال
يفاضل بين أبنائه في العطايا فيعطي أحدهم أكثر من الآخر أو يعطي بعـضهم ويتـرك               

  . البعض الآخر ما دام أهلاً لذلك من وجهة النظر الشرعية
في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية          : "قال الكاساني 

  . )٣("جاز من طريق الحكمأولى، ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً 
 العدل في عطية أولاده أي فروعه       – أي الأصل وإن علا      –ويسن للوالد   : "وقال الرملي 

وإن سفلوا ولو أحفاداً مع وجود الأولاد فيما يظهر كما رجحـه جمـع وإن خصـصه                 
آخرون بالأولاد سواء أكانت تلك الهطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً لآخـر،             

  .)٤(" ترك العدل بلا عذر كره عند أكثر العلماءفإن
  : الرأي الثاني

ذهب مجاهد، وطاووس، وعطاء، وعروة، وابن جريج، وهو قول النخعـي والـشعبي،             
وشريح، وعبد االله بن شداد، وابن شبرمة، وسفيان الثوري وبعض المالكية، وأحمد بـن              

                                         
وهبت له مالاً، ووهب االله لـه      : التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره، يقال         :  الهبة في اللغة   )١(

 ". تمليك بغير عوض معلوم في الحياة: "الهبة اصطلاحاً. ولداً
، سبل السلام شرح بلـوغ المـرام        )٢/١٠١(، مغني المحتاج    )٧/١٠١(، الخرشي   )٦/١٢٧( بدائع الصنائع    )٢(

، فـتح   )١١/٦٦(، صحيح مسلم بشرح النووي      )٩٠-٣/٨٩( لبنان   –للصنعاني، دار الكتب العلمية ببيروت      
 ). ٥/٢٦٧(الباري شرح صحيح البخاري 

 ). ٦/١٢٧( بدائع الصنائع )٣(
 ). ٥/٤١٥( نهاية المحتاج للرملي )٤(
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ى أن التـسوية بـين الأولاد       وإسحاق بن راهويه، وأبي سليمان، والظاهرية إل      . )١(حنبل
  .)٢(واجبة وأن التفضيل بينهم حرام

يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحـدهم             : "قال ابن قدامة  
فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبـت عليـه   " بمعنى يبيح التفضيل  
ما إتمام نصيب الآخر، قال طـاووس  إما رد ما فضل به البعض وإ: التسوية بأحد أمرين  

لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك، وروي معنـاه عـن مجاهـد                  
  .)٣(وعروة وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء

ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده حتى يعطـي               : "وقال ابن حزم  
يحل أن يفضل ذكراً على أنثى ولا أنثـى         أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا          

على ذكر فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبداً ولابد وإنما هذا في التطوع، وأما في النفقات                
  .)٤("الواجبات فلا

  : أدلة أصحاب الرأي الأول
 بأن التسوية بين الأولاد في العطيـة مـستحبة، وأن التفـضيل بيـنهم      :استدل القائلون 

  :  على ما ذهبوا إليه بأدلة منها– وهم الجمهور –مكروه 
أن أباه أتى به إلى رسـول االله صـلى   : " ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير قال -١

. لا: أكل ولدك نحلت مثله؟ قـال     : إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال     : االله عليه وسلم فقال   
  .)٥("فأرجعه: قال
شير رضي االله عنهمـا وهـو       سمعت النعمان بن ب   :  وما رواه حصين بن عامر قال      -٢

لا أرضي حتى تـشهد     : أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة      : على المنبر يقول  
فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال إني أعطيت          . رسول االله صلى االله عليه وسلم     

                                         
بحرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع لذلك فإن كان هنـاك   ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول        )١(

، شرح منتهى الإيادات للشيخ منصور بن يونس بـن إدريـس   )٦/٢٦٥(المغني  . داع للتفضيل فلا مانع منه    
 ).٢/٥٢٤(البهوتي 

صحيح مسلم  ،  )٥/٢٦٧(، فتح الباري    ) وما بعدها  ٩/١٤٢(، المحلى لابن حزم     )٦/٢٦٢( المغني لابن قدامه     )٢(
 ). ٣/٨٩(سبل السلام ) ٦٧-١١/٦٦(بشرح النووي 

 )٦/٢٦٢( المغني )٣(
 ). ٩/١٤٢( المحلى )٤(
 ). ٢٦٤-٥/٢٦٣( فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥(
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أعطيت سـائر   : ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله قال            
  .)١("فرجع فرد عطيته: قال. فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم: قال. لا:  هذا؟ قالولد مثل

"... ، "فأشهد علـى هـذا غيـري   ".... ، "اتقوا االله واعدلوا في أولادكم    : "وفي لفظ مسلم  
فـلا أشـهد    : قال. لا: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال    : قال. نعم: ألك بنون سواه؟ قال   : قال

  .)٢(" لا تشهدني على جورقال لأبيه"، "على جور
فأشهد على   "– صلى االله عليه وسلم      –أن الأمر في قول الرسول      : وجه الدلالة مما سبق   

صريح في جواز العطية وتأكيدها دون الرجوع فيها، ولو كان هـذا الفعـل              " هذا غيري 
  .)٣( هذا الكلام– صلى االله عليه وسلم –حراماً أو باطلاً لما قال 

  : يليوأجيب عن ذلك بما 
لـيس بـأمر لأن     " فأشهد على هذا غيري   : "- صلى االله عليه وسلم      – أن قول النبي     -أ

  . أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب ولا خلاف في كراهة هذا الفعل بين الفقهاء
 كيف يأمره صلى االله عليه وسلم بتأكيده مع أمره برده وتسميته كمـا فـي بعـض                -ب

ث على هذا المعنى حمل لحديث الرسول صلى االله عليـه  وحمل الحدي ". جوراً"الروايات  
  . على التناقض والتضاد وهذا غير جائز.. وسلم 

 لو أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بإشهاد غيره لامتثل بشير أمر الرسـول ولـم               -ج
  . يرد

 ورد  )٤( أن هذا الأمر تهديد له على هذا الفعل فيفيد ما أفـاده النهـي عـن إتمامـه                  -د
الأصل في كلام الـشارع غيـر   : ر على القول بأن الأمر في الحديث للتهديد بأن    الجمهو

هذا، ويحمل عند إطلاقه صيغة إفعل على الوجوب أو الندب فـإن تعـذر ذلـك فعلـى          
  .)٥(الإباحة

                                         
 .  المرجع السابق)١(
 ). ٦٨-١١/٦٧( صحيح مسلم بشرح النووي )٢(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )٣(
 ). ٢٦٤-٦/٢٦٣( المغني لابن قدامه )٤(
 ). ١١/٦٦( صحيح مسلم بشرح النووي )٥(
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  )١٣٤٠(

فقد فضل أبو بكر الصديق رضـي االله تعـالى عنـه            :  أن هذا فعل بعض الصحابة     -٢
لاده، وفضل عمر رضي االله عنه ابنه عاصماً        عائشة رضي االله عنها على غيرها من أو       

  .)١(بشيء، وفضل عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنه ولده على بعض
  : وأجيب عن فعل أبي بكر رضي االله عنه في هبته لعائشة رضي االله عنها بما يلي

 – صلى االله عليه وسـلم  – أن فعل أبي بكر رضي االله عنه لا يعارض قول الرسول           -أ
  . ه بعديحتج ب

 يحتمل أن أبا بكر رضي االله عنه خصها بعطيتها لحاجتها وعجزها عـن الكـسب                -ب
  . التسبب فيه مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها

 ويحتمل أن يكون الصديق قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريـد أن                  -ج
  . ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك

 يتعين حمل فعل أبي بكر الصديق على أحد هذه الوجوه لأن حمله على مثـل محـل     -د
النزاع منهي عنه لأن أقوال أحواله الكراهة والظاهر من حال أبي بكر الصديق رضـي          

  . )٢(االله عنه اجتناب المكروهات
 وأجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضيين بذلك، ويجـاب بمثـل               -هـ

  . )٣(صة عمر رضي االله عنهذلك عن ق
 أن للأب التصرف في خالص ملكه ما دام أهلاً لهذا التصرف ولا حق لأحـد فيـه                  -٣

فجاز له أن يعطي البعض ويترك البعض إلا أن هذا التصرف يكون مكروهـاً لأن فـي    
  . التسوية تتميماً للمحبة وتأليفاً للقلوب

 ولده، فإذا جـاز لـه أن يخـرج           الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير        -٤
جميع ولده من مالك لتمليك الغير جاز لـه أيـضاً أن يخـرج بعـض أولاده بالتمليـك          

  . لبعضهم
  . )١(وهذا غير جائز. بأنه قياس في مواجهة النص: وأجيب عن ذلك

                                         
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )١(
 ). ٢٦٤-٦/٢٦٣( المغني )٢(
 ). ٥/٢٦٩( فتح الباري لابن حجر )٣(
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 )١٣٤١(

  : أدلة أصحاب الرأي الثاني
لتفـضيل بيـنهم    بأن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، وأن ا        : واستدل القائلون 
  : حرام بأدلة منها

أن أباه أتى به إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم              : " ما رواه النعمان بن بشير     -١
" فأرجعـه : قال. لا: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال    : فقال. إني نحلت ابني هذا غلاماً    : فقال

واعـدلوا بـين   فاتقوا االله  : قال. لا: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال     : قال: "وفي رواية 
قال رسول االله صلى االله عليـه       : "وفي رواية لمسلم  . )٢("فرجع فرد عطيته  : قال. أولادكم

. لا: فقال أكلهم وهبت له مثل هـذا؟ قـال        . نعم: وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال       
" فلا أشهد على جـور    : قال: "وفي رواية " فإني لا أشهد على جور    . فلا تشهدني إذاً  : قال

لا : عن النعمان بن بشير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال لأبيـه              : "ةوفي رواي 
  . )٣("فأشهد على هذا غيري"وفي لفظ " تشهدني على جور

  : وجه الدلالة مما سبق
 أن ألفاظ الحديث تدل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة وأنها باطلـة مـع                 -أ

فـاتقوا االله   : "وقوله" فأرجعه: "االله عليه وسلم  عدم المساواة وهذا ما يفهم من قوله صلى         
" فلا أشهد علـى جـور     : "وقوله" فإني لا أشهد على جور    "وقوله  ". واعدلوا بين أولادكم  

  . )٤("أشهد على هذا غيري: "وقوله" لا تشهدني على جور: "وقوله
والجور لا يحل إمـضاؤه فـي       .  إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم بأن هذا جور         -ب

  .  االله لأنه حرام ولو جاز ذلك لجاز إمضاء كل جور وكل ظلمدين
لا " جـور : " وصف الرسول صلى االله عليه وسلم لهذا الفعل بأنه:وأجيب عن ذلك بـأن  

لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل مـا خـرج عـن              . يدل على حرمته  
ا قدمناه من أدلـة أنـه       وقد وضح بم  . الاعتدال فهو جور سواء أكان حراماً أو مكروهاً       

                                                                                                     
، فتح )٢٦٤-٦/٢٦٣(، المغني )٥/٤١٥(، نهاية المحتاج   )٢/٢٠١(، مغني المحتاج    )٦/١٢٧( بدائع الصنائع    )١(

، فقـه الـسنة   )١١/٦٦(، صحيح مسلم بشرح النـووي      )ا بعدها  وم ٥/٢٦٧(الباري شرح صحيح البخاري     
)٣/٤٢٥ .( 

 . ٣٠-٢٩ سبق تخريجه، ص)٢(
 ). ١١/٦٨( صحيح مسلم )٣(
 ). ٩/١٤٥(، المحلى )٣/٨٩( سبل السلام )٤(
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  )١٣٤٢(

وأن تسمية الرسول   . )١(ليس بحرام فيجب تأويل الجور هنا على أنه مكروه كراهة تنزيه          
فهذا اعتبار مـا فيـه مـن انتفـاء العـدل            " جور"صلى االله عليه وسلم لهذا الفعل بأنه        

  . )٢(المطلوب
هـا دليـل     أمر الرسول صلى االله عليه وسلم برده للعطية وامتناعه عن الشهادة علي            -ج

  . )٣(على حرمتها لأن الأمر يقتضي الوجوب
  . )٤(أجاب الجمهور عن ذلك بأن الأمر يحمل على الندب، والنهي على التنزيه

وهما محرمان فما يؤدي إليهما يكـون       .  أن التفضيل يؤدي إلى قطع الرحم والعقوق       -٢
  .)٥( فيكون محرماً– بلا شك –محرماً والتفضيل مما يؤدي إليهما 

تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الـرحم فمنـع           : " ابن قدامه  يقول
  . )٦("منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها

 هـو الـرأي   – واالله أعلـم     – والرأي الذي أراه راجحاً في هذه المسألة         :الرأي الراجح 
د ما يدعو إلـى     بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية وذلك في حالة عدم وجو          : القائل

التفضيل فإن كان هناك ما يدعو إلى ذلك فلا بأس من التفضيل في هذه الحالة كما ذهب                 
  . إلى هذا الحنابلة
فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو          : "قال ابن قدامه  

 علـى   زمانه، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو لكونها يستعين بما يأخـذه              
معصية االله، أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جـواز ذلـك لقولـه فـي                    

لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة            : تخصيص بعضهم بالوقف  
  . )٧("والعطية في معناه

على أن هذا التفضيل تراعى فيه الحكمة البالغة والنظرة البعيدة فيتجنـب الأب تفـضيل        
 أبنائه على حساب البعض الآخر بلا مبرر، أو تفضيل الذكور منهم على الإناث،              بعض

                                         
 ). ١١/٦٧(، صحيح مسلم )١١/٦٥( فتح الباري )١(
 ). ٥/٤١٥( نهاية المحتاج )٢(
 ). ٦/٢٦٣( المغني لابن قدامه )٣(
 ). ٥/٢٦٧( فتح الباري )٤(
 .  المرجع السابق نفس الجزء والصفحة)٥(
 ). ٦/٢٦٣( المغني )٦(
 ). ٦/٢٦٥( المغني لابن قدامه )٧(
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 )١٣٤٣(

تأليفاً للقلوب ونبذاً لما    . والعكس، أو توزيع المال للإضرار بورثته من بعده أو نحو ذلك          
قد يحدث بين أبنائه من شقاق، وحماية لأموال ورثته من بعده المطالب بها شرعاً لقـول        

إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيـر مـن أن تـدعهم    : "... يه وسلمرسول االله صلى االله عل  
  .)١ (..."عالة يتكففون الناس 

                                         
 من حديث رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، صحيح البخاري، طبعة دار مطابع     )١(

إنك إن تذر ورثتك : "... وفيه) ٤/١٦١(، دار الشعب ، صحيح مسلم)٤/٣(الشعب، دار إحياء الكتب العربية     
هذا حديث  : "وقال عنه الترمذي  ) ٣/٢٩١(، سن الترمذي    ..."أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس         

 ". وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص. صحيح
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  )١٣٤٤(

  المبحث الثاني
  كيفية التسوية بين الأولاد في الهبة

. والتسوية بين الأولاد في الهبة هل تكون على حساب قسمة االله تعالى لهم في الميـراث           
لتسوية بينهم بأن تعطى الأنثى مثل مـا  أي بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، أو تكون ا 

  يعطى الذكر؟ 
  : هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على رأيين

إلـى أن   .  ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والشافعي وابـن المبـارك           :الرأي الأول 
  . )١(الأنثى تعطى مثل ما يعطى الذكر في الهبة

 فقد قال أبو يوسف العدل في ذلـك         –د   الأولا –كيفية العدل بينهم    ) وأما: "(قال الكاساني 
  . )٢("أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى

 العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر         – وإن علا    –ويسن للوالد   : "وقال الخطيب 
  .  )٣ (..."لخبر الصحيحين عن النعمان بن بشير " والأنثى

 وأحمد، وعطاء، وشريح، وإسـحاق، وبعـض        وذهب محمد بن الحسن،   : الرأي الثاني 
المالكية وبعض الشافعية إلى أن الهبة تقسم بين الأولاد على حساب قـسمة االله سـبحانه     

  .)٤(وتعالى الميراث فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين
قال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيـب فـي المواريـث              : "قال الكاساني 

  . )٥("نللذكر مثل حظ الأنثيي
فيضعف حظ الذكر كالميراث كمـا أعطـاهم االله         ) وقيل كقسمة الإرث  : "(وقال الخطيب 

  .)٦("تعالى
التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حـسب قـسمة االله تعـالى             : "... وقال ابن قدامه  

  .)٧("الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين
                                         

 ). ٥/٤١٦(، نهاية المحتاج )٦/١٢٧( بدائع الصنائع )١(
 ). ٦/١٢٧(بدائع الصنائع  )٢(
 /    )٢( مغني المحتاج )٣(
 ). ٦/٢٦٦(، المغني )٢/٤٠١(، مغني المحتاج )٦/١٢٧( بدائع الصنائع )٤(
 ). ٦/١٢٧( بدائع الصنائع )٥(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج للرملي )٦(
 ). ٦/٢٦٦( المغني لابن قدامه )٧(
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 )١٣٤٥(

  : أدلة أصحاب الرأي الأول
  : نثى تعطى مثل ما يعطى الذكر بأدلة منهابأن الأ: استدل القائلون

سمعت النعمان بن بشير رضـي االله       : " ما رواه البخاري عن حصين عن عامر قال        -١
لا أرضـى   : أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بن رواحة      : عنهما وهو على المنبر يقول    

م فقـال   فأتى رسول االله صلى االله عليه وسل      . حتى تشهد رسول االله صلى االله عليه وسلم       
: قـال . إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله             

فرجـع  : قال. فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم: قال. لا: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال  
أكـل  : "وفـي روايـة  " اتقوا االله واعدلوا في أولادكم: "وفي رواية لمسلم. )١("فرد عطيته 

: ثـم قـال   . فأشهد على هذا غيري   : قال. لا: مثل ما نحلت النعمان؟ قال    بنيك قد نحلت    
: قـال : "وفـي روايـة   ". فلا إذاً : قال. بلى: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال       

  .)٣("سو بينهم: قال: " وفي رواية)٢("قاربوا بين أولادكم
  : وجه الدلالة من الحديث السابق

  . ية في الحديث يشهد لإعطاء الذكر مثل الأنثى أن ظاهر الأمر بالعدل والتسو-أ
  .  أن البنت كالابن في استحقاق برها وكذلك يكون الحال في عطيتها-ب

  : وأجيب عن حديث بشير بما يلي
 أن حديث بشير هذا قضية عين وحكاية حال لا عموم لها وإنما يثبت حكمهـا فيمـا                  -أ

  . ماثلها
ن فيهم إناث أو لا؟ ولعل النبي صلى االله عليـه            أننا لا نعلم حال أولاد بشير هل كا        -ب

  . وسلم قد علم أنه ليس له إلا ذكر
  .  تحمل التسوية الواردة في الحديث على القسمة المذكورة في كتاب االله تعالى-ج
 يحتمل أن الرسول صلى االله عليه وسلم أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته؛                -د

  . )٤( من كل وجهلأن القسمة لا تقتضي التسوية

                                         
 .  سبق تخريجه)١(
 ). ا وما بعده١١/٦٧( صحيح مسلم )٢(
 ). ٦/٢٦٢( سنن النسائي )٣(
 ). ٦/٢٦٨( المغني لابن قدامه )٤(
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  )١٣٤٦(

سووا بين أولادكـم    : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  وما رواه ابن عباس قال     -٢
  . )١("في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء

 أن الحديث يأمر بالتسوية بين الأولاد ويؤكد عليها بحيث لو كـان هنـاك               :وجه الدلالة 
  . تفضيل لكانت المرأة أولى به

  . )٢( بأن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل: عن ذلكوأجيب
  . )٣( أن الهبة عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة-٣

  : أدلة أصحاب الرأي الثاني
 بأن الهبة تقسم بين الأولاد على حساب قسمة االله سبحانه وتعالى لهم :واستدل القـائلون  

  : ل حظ الأنثيين بالأدلة التاليةفي الميراث فيعطى للذكر مث
:  بقولـه  تعـالى  – وهـو خيـر الحـاكمين    – أن االله سبحانه وتعالى قد قسم بينهم  -١
       ِنيظِّ الأُنثَيلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح لاَدِكُمفِي أَو اللّه وصِيكُمي)فيضعف حق الذكر في الهبـة      ")٤ .

  . كما هو الحال في الميراث
وارث رضي بما فرض االله له بخلاف هذا، بل قيل إن الأولـى             بأن ال : وأجيب عن ذلك  

. أن تفضل الأنثى على الذكر، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعـصوبة             
  . )٥(فأما إذا كان الرحم فهما سواء في الميراث كالأخوة والأخوات من الأم

  . لمال في يده حتى ماتلو أن الواهب أبقى ا.  أن هذا هو نصيب الأنثى من المال-٢
 أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون القسمة بين الأولاد علـى                -٣

حسبه كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبهـا وكـذلك                
  . الكفارات المعجلة

                                         
مكتبـة العلـوم   . ، ط)١١/٣٥٤(، والطبراني في المعجم الكبير )٦/١٧٧( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    )١(

 ونصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، دار. م، الطبعة الثانية، تحقيق حمدي السلفي١٩٨٣والحكم، الموصل 
 –، طبعة دار المعرفة )٥/٢١٤(وقال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن ) ٤/١٢٣(الحديث، القاهرة 

 . هـ١٣٧٩ –بيروت 
 ). ٦/٢٦٧( المغني لابن قدامه )٢(
، )٢٦٨-٥/٢٦٧(، فتح الباري )٦/٢٦٧(، المغني )٥/٤١٦(، نهاية المحتاج للرملي )٦/١٢٧( بدائع الصنائع   )٣(

 ). ١١/٦٦(ح النووي صحيح مسلم بشر
 . )١١(الآية النساء، سورة  )٤(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )٥(
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 )١٣٤٧(

الأولاد على الذكر،    الذكر أحوج من الأنثى لأنهما إذا تزوجا فالصداق والنفقة ونفقة            -٤
فكان الذكر أولـى بالتفـضيل لزيـادة        . والأنثى لها النفقة من زوجها ولو كانت موسرة       

وقد قسم االله تعالى الميراث ففضل الذكر على الأنثى مقروناً بهذا المعنى فتعلـل           . حاجته
  . ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. به
 يقـسمون إلا  –حابة رضوان االله عليهم  الص–ما كانوا : " قول عطاء رضي االله عنه   -٥

  . )١("على كتاب االله تعالى وهذا خبر عن جميعهم
  : الرأي الراجح

بأن الهبـة   :  هو رأي من ذهب إلى القول      – كما أرى    –والرأي الراجح في هذه المسألة      
بـأن يعطـي   : تقسم بين الأولاد على حسب قسمة الحق سبحانه وتعالى لهم في الميراث     

هبة مثل حظ الأنثيين وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي من أدلـة،               الذكر في ال  
  . ولعدم وجود دليل صريح على كيفية القسمة عند المخالفين لهم

                                         
 ). ١١/٦٦(، صحيح مسلم بشرح النووي )٦/٢٦٨( المغني لابن قدامه )١(
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  )١٣٤٨(

  المبحث الثالث
  رجوع الأب في هبته لأبنائه

  : حكم الرجوع في الهبة
  : والرجوع في الهبة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء على رأيين

المالكيـة والـشافعية والحنابلـة والظاهريـة      ( ذهـب جمهـور الفقهـاء        :ي الأول الرأ
 إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الأخـوة أو الـزوجين إلا إذا    )١()والأوزاعي

  . كانت هبة الوالد لولده
) اعتصارها(أي لا الجد    ) للأب(إن وهب أب لولده هبة فــ       : "جاء في جواهر الإكليل   

بلا عوض ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً، وظـاهره            ) من ولده (ة  أي أخذ الهب  
  .)٢("ولو حازها الولد وهو كذلك على المشهور

الـشاملة للهديـة    ) في هبة ولـده   (على التراخي   ) وللأب الرجوع : "وفي مغني المحتاج  
 ـ) وكذا لسائر الأصول  (والصدقة وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم            ن م

سواء أقبضها الولد أم لا، غنياً أو فقيراً،        ) على المشهور (الجهتين ولو مع اختلاف الدين      
  .)٣("صغيراً أو كبيراً
ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع فـي هديتـه               : "(وجاء في المغني  

لأب يعني وإن لم يعوض عنها وأراد من عدا الأب لأنه قد ذكر أن ل             ) وإن لم يثب عليها   
  . )٤("الرجوع بقوله أمر برده فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته

ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلاً منذ يلفظ بها إلا              : "وقال ابن حزم  
والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبـداً الـصغير والكبيـر               . الوالد
  . )٥("سواء

                                         
، الفواكـه الـدواني     )١١٤-٧/١١٣(، الخرشي على مختصر سيدي خليل       )١٣٦-٦/١٣٥( المدونة الكبرى    )١(

) ٥/٤١٩(، نهاية المحتاج    ) وما بعدها  ٢/٢٥٥(م  ١٩٩٧/هــ١٤١٨ببيروت،  للقيرواني، دار الكتب العلمية     
، )٦/٢٩٥(، المغني لابن قدامـه      )٧/١٣٦(، الإنصاف للمرداوي    )١٧٢-٣/١٧١(وحاشيتا قليوبي وعميرة    

 ). ٩/١٢٧(، المحلى )١/٦٥(صحيح مسلم بشرح النووي 
 ). ٢/٣٢١( جواهر الإكليل )٢(
 ). ٢/٤٠١( مغني المحتاج )٣(
 ). ٦/٢٩٥( المغني )٤(
 ). ٩/١٢٧( المحلى )٥(
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 )١٣٤٩(

بثبوت حق  :  وذهب جمهور الحنفية والنخعي والثوري وإسحاق إلى القول        :يالرأي الثان 
  .)١ ()الهبة لذي رحم(الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا 

  .)٢("فحق الرجوع في الهبة ثابت عندنا. أما ثبوت حق الرجوع: "قال الكاساني
أو لـذي   هبة لأجنبي أو لذي رحم ليس بمحـرم   – الواهب   –إذا وهب   : "قال ابن الهمام  

محرم ليس برحم وسلمها إليه ولم يقترن بها ما يمنع الرجوع من الزوجيـة والعـوض                
  .)٣("والزيادة وغيرها حالة عقد الهبة فله الرجوع فيها

  :أدلة أصحاب الرأي الأول
بحرمة الرجوع فـي الهبـة إلا إذا        : استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من القول        

  : بأدلة منهاكانت هبة الوالد لولده 
قال رسول االله صلى االله عليـه  :  ما رواه نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال      -١

  .)٤("لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده: "وسلم
  ".أن ظاهر هذا الحديث يدل على حرمة الرجوع في الهبة إلا من الولد ":وجه الدلالة

  : يلينبأن له تأو: وأجيب عن هذا الحديث
 أنه محمول على الرجوع من غير قضاء القاضي أو رضاء الوالد وهذا لا يجوز               :الأول

عند الحنفية إلا فيما وهب الوالد لولده هبة واحتاج إليها للإنفاق على نفسه فإنه يحل لـه                 
  . أخذها من غير رضا الوالد ولا قضاء القاضي

لخلق لا من حيـث الحكـم لأن        أنه محمول على نفي الحل من حيث المروءة وا        : الثاني
لاَ يحِلُّ لَك النِّـساء  : قال تعالى في رسولنا صلى االله عليه وسلم . نفي الحل يحتمل ذلك   

  .)٥(مِن بعد ولاَ أَن تَبدلَ بِهِن مِن أَزواجٍ
لا يحل لك من حيث المـروءة والخلـق أن تتـزوج    : قيل في بعض تفسيرات هذه الآية    

خترن إياك والدار الآخرة على الدنيا وما فيها من زينـة، لا مـن حيـث                عليهن بعدما ا  
                                         

 ). ٣/٩٠(سبل السلام )  وما بعدها٧/٤٩٩(، شرح فتح القدير )٦/١٢٨( بدائع الصنائع )١(
 ). ٦/٢٩٥( المغني )٢(
 ). ٧/٤٩٩( شرح فتح القدير )٣(
: باقي وفيه محمد فؤاد عبد ال   :  بيروت، تحقيق  –دار الفكر   . ط) ٢/٧٩٦(، ابن ماجه    )٦/٢٦٥( سنن النسائي    )٤(

لا يرجع أحدكم فـي هيبتـه إلا   : "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      "
 ". الوالد من ولده

 . )٥٢(الآية الأحزاب، سورة  )٥(
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  )١٣٥٠(

وقد يحتمل نفي الحكـم فـي       . الحكم إذ كان له صلى االله عليه وسلم أن يتزوج بغيرهن          
  .)١("الحديث التشبيه من حيث أنه ظاهر القبح مروءة وطبيعة لا شريعة

االله صـلى االله عليـه    قال رسول   :  وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال          -٢
  .)٢(لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه: "وسلم

قال رسول االله صـلى  : سمعت ابن عباس وابن عمر يقولان:  وما رواه طاووس قال   -٣
لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيهـا إلا الوالـد فيمـا             : "االله عليه وسلم  

  .)٣("ولدهيعطي 
قال النبـي صـلى   :  وما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما -٤

 وفـي   )٤("ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه           : "االله عليه وسلم  
مثـل الـذي يرجـع فـي        : "وفي رواية لمسلم  ". العائد في هبته كالعائد في قيئه     : "رواية

مثـل الـذي يتـصدق    : "وفي روايـة ". قئ ثم يعود في قيئه فيأكله     صدقته كمثل الكلب ي   
  .)٥("بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه

  : وجه الدلالة من الأحاديث السابقة
يقـول  . تحريم الرجوع في الهبة والتنفير منه بالنسبة للأجنبي وجوازها للولد وإن سفل            

ع في الهبة والصدقة بعد إقباضها وهـو محمـول          هذا ظاهر في تحريم الرجو    : "النووي
وأجيـز للوالـد أن     . )٦("على هبة الأجنبي أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه           

  . يرجع في هبته لولده نظراً لانتفاء التهمة فيه
 بذلك لانتفاء التهمة فيه، إذا ما طبع عليه مـن إيثـار             – الوالد   –واختص  : "قال الرملي 
  . )٧("فسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحةلولده على ن

                                         
 ). ٦/١٢٨( بدائع الصنائع )١(
 ). ٢٦٥-٦/٢٦٤( سنن النسائي )٢(
: م، الطبعة الثانيـة، تحقيـق     ١٩٩٣ بيروت،   –لرسالة  ، مؤسسة ا  )١١/٥٢٤( أخرجه ابن حبان في صحيحه       )٣(

 ). ٢/٧٩٥(هذا حديث حسن، ابن ماجه : وقال عنه) ٤/٤٤٢(والترمذي . شعيب الأرناؤووط
 ). ٥/٢٩٣( فتح الباري شرح صحيح ثالبخاري )٤(
 ). ٢/٧٩٧ (١٩٧٢.  عيسى البابي الحلبي، ط–، سنن ابن ماجه )١١/٦٤( صحيح مسلم )٥(
 ). ١١/٦٤(بشرح النووي  صحيح مسلم )٦(
 ). ٥/٤١٦( نهاية المحتاج )٧(
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 )١٣٥١(

بأن هذا محمول علـى أخـذ       " إلا والد من ولده   : "وأجيب عن قوله صلى االله عليه وسلم      
مال ابنه عند الحاجة إليه لكنه سماه رجوعاً لتصوره بصورة الرجوع مجـازاً وإن لـم                

  .)١("يكن رجوعاً حقيقة
بأن هذا وإن اقتـضى     " كالعائد في قيئه  : "لمكما أجيب أيضاً عن قوله صلى االله عليه وس        

كالكلب تـدل علـى    : "التحريم إلا أن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله عليه السلام          
لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه، والمراد التنزه عـن فعـل        . عدم التحريم 

  . شيء يشبه فعل الكلب
ة سياق الحديث له، وأن المتعارف عليـه فـي        باستبعاد التأويل ومنافر   :وعقب على هذا  

الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي في الصلاة عن إقعـاء الكلـب     
وبهذا لا يفهم من المقام إلا التحريم والتأويل البعيد         . ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه    

  . )٢(لا يلتفت إليه
وهوب له ولذلك لا يحق له الرجوع فيما وهـب           إن الواهب لا ولاية له في مال الم        -٤

  .)٣(له بعد حيازته
 أن الأصل في العقود هو اللزوم وعلى ذلك فمن طلب الرجوع في عقد الهبـة بعـد        -٥

  . إبرامه لا يعتبر طلبه أصلاً
  : أدلة أصحاب الرأي الثاني

 واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بالكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة               
  . والمعقول

  .)٤(وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنْها أَو ردوها:  فقول االله تعالى:أما الكتاب
 أن التحية وإن كانت تستعمل في معان من السلام والثناء والهدية            :وجه الدلالة من الآية   

لأن الرد عبـارة عـن   ) أو ردوها(إلا أنها يقصد بها في هذه الآية الهدية بقرينة       . بالمال
  . إعادة الشيء وهذا لا يتحقق إلا في الأعراض

                                         
 ). ٦/١٢٨( بدائع الصنائع )١(
 ). ٣/٩٠(، سبل السلام )٦/١٢٨( بدائع الصنائع )٢(
 ). ٦/٢٦٩( المغني لابن قدامه )٣(
  . )٨٦(الآية النساء، سورة  )٤(
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  )١٣٥٢(

لى االله  قال رسول االله ص   :  فما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال          :وأما السنة 
  .)١("الرجل بهبته ما لم يثب منها: "عليه وسلم

أن الرسول صلى االله عليه وسلم جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليـه   : وجه الدلالة 
  . العوض

 فقد روي هذا الرأي عن عمر وعثمان وعلي وعبد االله بن عمـر وأبـي                :وأما الإجماع 
جميعاً ولم يرد عنهم خلافه فيكـون       الدرداء وفضالة بين عبيد وغيرهم رضي االله عنهم         

  . إجماعاً
  . )٢(وأجيب عن قول عمر بأنه روى عن أبيه وابن عباس خلافه

  : وأما المعقول
لأن الإنـسان قـد يهـب    .  فلأن العوض المالي قد يكون مقصوداً من هبة الأجانـب       -أ

اة عرفاً وعـادة  الأجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه، وقد يهب له طعماً في المكافأة والمجاز  
. )٣(هلْ جزاء الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسان    : قال تعالى . فالموهوب له مندوب إلى ذلك شرعاً     

من صنع إليكم معروفاً فكافئون فإن لم تجدوا مـا تكـافئوه            : "وقال عليه الصلاة والسلام   
. )٥("ادوا تحابوا ته: "وقال عليه الصلاة والسلام   . )٤(فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه      

 وقـد لا  – المهدي والمهـدي لـه   –والتهادي تفاعل من الهدية فيقتضي الفعل من اثنين   
يحصل هذا المقصود من الأجنبي وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومـه              

  . )٦(كالبيع لأنه يعدم الرضا
 ـ             -ب ا هـو    ولأن الواهب بعدم حصوله على عوض من هبته جاز له الرجوع فيها كم

  . الحال في العارية

                                         
د فؤاد عبد البـاقي، وأخرجـه       محم:  لبنان، تحقيق  –، طبعة دار الفكر، بيروت      )٢/٧٩٨( أخرجه ابن ماجه     )١(

 ). ٣/٤٤(أيضاً الدارقطني في سننه 
 ). ٦/٢٩٦( المغني لابن قدامه )٢(
 . )٦٠(الآية الرحمن، سورة  )٣(
 ). ٢/١٢٨( أخرجه أبو داود )٤(
 . ٩ سبق تخريجه، ص)٥(
 ).  وما بعدها٧/٥٠٠(، شرح فتح القدير )٦/١٢٨( بدائع الصنائع )٦(
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 )١٣٥٣(

العارية هبة المنافع ولم يحصل القبض فيها فإن قبضها كمـا هـو        : وأجيب عن ذلك بأن   
فما استوفى المستعير من منافع العاريـة لا يجـوز للمعيـر الرجـوع          . الحال في الهبة  

  . )١(فيها
  : الرأي الراجح

مـن القـول بحرمـة      الرأي الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء             
الرجوع في الهبة ولو كانت بين الأخوة أو الزوجين إلا هبة الوالد لولده فإنهـا مـستثناة         

وذلك لقوة ما استدل بـه أصـحاب هـذا          . من هذا الحكم إذ يجوز للوالد أن يرجع فيها        
الرأي من أدلة، ولأن في العمل به ما يتفق والمنهج الإسلامي الذي يدعو إلـى الوفـاء                 

  . وعدم النكث بالوعدبالعهد 

                                         
، )٣/٩٠(، سـبل الـسلام   )٥/٢٩٤(وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٦/٢٩٦( المغني لابن قدامه    )١(

 وما ٣/٣٠٣(م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ لبنان، –الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت    
 . ٨٢، عقود التبرعات، ص)٣/٤٢٦(، فقه السنة )بعدها
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  )١٣٥٤(

  المبحث الرابع
  هل يجب على الأم التسوية بين أبنائها كالأب

  . الأم هل يجب عليها أن تسوي بين أولادها في الهبة؟ على خلاف بين أهل العلم
أن الأم لا يجب عليها أن تسوي بـين أولادهـا، فالتـسوية             : الحنابلة:  القول الأول  -١

الذي يمتلك هو الأب، والذي يرجع في الهبـة         : هب أن فالقاعدة على المذ  . خاصة بالأب 
  . هو الأب، وأما ما عداهم من الإخوة والأجداد والأمهات فلا يدخلون في هذه الأحكام

أن الأم كالأب تماماً ويجب عليها أن تسوي بين أولادهـا،           : ابن قدامه :  القول الثاني  -٢
  ".  أولادكماتقوا االله واعدلوا بين: "لقوله صلى االله عليه وسلم

هو رأي ابن قدامه رحمه االله تعالى، وأنه يجب علـى الأم أن تـسوي بـين                 : والأحوط
  . أولادها في الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأب
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 )١٣٥٥(

  المبحث الخامس
  الحكم فيما لو فضل الأب أحد أولاده بهبة فما الواجب عليه

  : أمورإذا فضل الأب أحد أولاده بهبة فإنه يلزمه واحد من ثلاثة 
فإذا أعطي مثلاً ابنه محمداً سيارة ولم يعط الآخر فإنـه يرجـع             .  الرجوع في الهبة   -١

  . على محمد ويأخذ منه السيارة
  .  أن يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول-٢
  .  أو يأخذ العطية ويقسمها بينهم-٣

  . فهو مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة
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  )١٣٥٦(

  المبحث السادس
  الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فما الحكم؟الحكم فيما لو فضل 

قلنا في المسألة التي قبل هذه إن الأب لو فضل أحد أولاده بهبة فإنه يلزمه واحـد مـن                   
  ثلاثة أمور لتتحقق التسوية، ولكن لو مات الأب قبل التسوية فما الحكم في ذلك؟ 

أن يعطـي بقيـة الأولاد، أو قبـل     أنه لو أعطي زيداً سيارة مثلاً ثم مات قبل        :الحنابلة
  . فالحكم أنها تثبت ولا يرجع الأولاد على أخيهم. إرجاعها وقسمها بينهم

وهو الصحيح أنها لا تثبت؛ لأنها على جور، وكيف نمـضي شـيئاً          : وقال شيخ الإسلام  
: وقال صلى االله عليه وسـلم     " لا تشهدني على جور   "قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم        

فالصحيح في هـذه    " رط شرطاً ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة مرة           من اشت "
  . المسألة أنه يرد هذه السيارة في التركة أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ قبل قسمة التركة
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 )١٣٥٧(

  الخاتمة وأهم النتائج
يتبين لنـا فـي    ) دراسة فقهية (بعد هذا العرض الذي سقته للتسوية بين الأولاد في الهبة           

ء حرص الشريعة الغراء على تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع عن طريـق وضـع        جلا
وفـي  . الضوابط التي تحكم تصرفات أفراده وفق معايير وأسس غاية في الدقة والإحكام         

 أورد أهم ما توصلت إليـه مـن نتـائج           – لهذا الموضوع    –ضوء ما سبق من دراسة      
  : وهي

ن شأنه تقوية روح المحبـة بـين أفـراد           حرص الشريعة الإسلامية على كل ما م       -١
  . المجتمع

 وجوب التسوية بين الأولاد في العطية ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى التفضيل               -٢
  . فإن وجدت هذه الضرورة جاز التفضيل مع مراعاة الحكمة وبعد النظر

 مخالفة شرعية وغـرس لبـذور الخـلاف         – بلا مبرر    – في التفضيل بين الأولاد      -٣
  .شقاق بينهموال
 الهبة للأولاد يجب أن تكون على حسب قسمة الحق سـبحانه وتعـالى لهـم فـي                  -٤

ما لـم يكـن هنـاك مـا يقتـضي           (وذلك بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين        . الميراث
  ). التفضيل

  .  جواز رجوع الأب في هبته لأبنائه-٥
 المـسألة خـلاف      الأم هل يجب عليها أن تسوي بين أبنائها في الهبة كالأب؟ فـي             -٦

  . والأحوط الوجوب
  :  إذا فضل الأب أحد أولاده بهبته فهو مخير بين ثلاثة أمور-٧
  .  الرجوع في الهبة-أ

  .  يأخذ العطية وتقسيمها بينهم-ب
  .  يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول-ج

 مثـل  وأما إذا مات الأب قبل التسوية فالصواب أن هذه الهبة ترد للتركة أو يأخذ الأولاد    
  . قيمة هذه الهبة قبل قسمة التركة

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  )١٣٥٨(

  ثبت بمصادر البحث ومراجعه
 . القرآن الكريم - ١

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام عـلاء                 - ٢
نبلـي المتـوفى سـنة    الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن حجر المرداوي الـسعدي الح           

تحقيق أبي عبد االله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الـشافعي، دار الكتـب              ) هـ٨٥٥(
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨( لبنان، الطبعة الأولى –العلمية، بيروت 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،               - ٣
 لبنـان، الطبعـة الثانيـة       –تـب العلميـة، بيـروت       ، دار الك  )هــ٥٨٧(المتوفى سنة   

 ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(

وبهامشه الـشرح   ) هـ١٢٤١-١١٧٥(بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي         - ٤
 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)هـ١٢٠١-١١٢٧(الصغير للقطب أحمد الدردير 

ي بكـر الـسيوطي المتـوفى سـنة       تفسير الجلالين للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أب         - ٥
 . القاهرة) ١١٨٥(ب . ، دار التراث، ص)هـ٩١١(

تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي               - ٦
 ـ١٣٨٨(، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت    )هـ٧٧٤(الدمشقي المتوفى سنة   -هـ

 ). م١٩٦٩

و عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري طبعة وزارة عموم             التمهيد لابن عبد البر أب     - ٧
 .  المغرب، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي–الأوقاف والشؤون الإسلامية 

شـكري صـالح إبـراهيم      / تنظيم الاستثمارات العقارية في الشريعة الإسلامية للـدكتور        - ٨
، ميـدان الحـسين،     ش الباب الأخـضر   ٩الصعيدي، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،       

 ). م١٩٩٤/هـ١٤١٥(الطبعة الأولى 

، محمد بن عيسى بن سورة أبـو عيـسى   )سنن الترمذي(الجامع الصحيح للإمام الترمذي      - ٩
، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق أحمد محمـد          )هـ٢٧٩-٢٠٩(الترمذي  

تحقيـق  ) م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(شاكر، وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت         
 . عبد الوهاب عبد اللطيف

جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالـك إمـام دار التنزيـل          -١٠
تأليف الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، طبعه وصححه الـشيخ محمـد عبـد               
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 )١٣٥٩(

 لبنـان،   –العزيز الخالدي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت           
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨(عة الأولى الطب

 ـ١٠٦٩(حاشيتا شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المتـوفى سـنة               -١١ ) هـ
علـى كنـز    ) هــ٩٥٧(المتوفى سنة   " أحمد البرلسي المقلب بعميرة   : "وشهاب الدين 

 ـ٨٦٤(الراغبين للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى سـنة           شـرح  ) هـ
مام النووي في فقه الشافعية، ضبطه وصححه وخـرج آياتـه عبـد           منهاج الطالبين للإ  

 لبنـان، الطبعـة الأولـى       –اللطيف عبد الـرحمن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت            
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧(

حاشية الدسوقي على شرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي              -١٢
 . عة والنشر والتوزيعالبركات سيدي أحمد الدردير، دار الفكر للطبا

الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، دار صـادر،              -١٣
 . بيروت

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي حجر العسقلاني أبو الفـضل، طبعـة      -١٤
 .  لبنان، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني–دار المعرفة، بيروت 

تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بـالأمير     سبل السلام،    -١٥
شرح بلوغ المرام من جمع أدل الأحكام للحافظ شهاب الدين أبـي      ) هـ١١٨٢-١٠٥٩(

 ـ٨٥٢-٧٧٣(الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني القاهرة         ). هـ
قات مختارة للإمام ابن حجر، دار      ويليه متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مع تعلي         

 .  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد أبو عبد االله القزوينـي ابـن ماجـه                    -١٦
وطبعـه عيـسى البـابي    ). م١٩٥٤/هـ١٣٧٣(، دار الفكر، بيروت     )هـ٢٧٥-٢٠٧(

 ). م١٩٧٢(الحلبي وشكاه 

 ). هـ٢٧٥-٢٠٢(اود السجستاني الأسدي سنن أبي سليمان بن الأشعث أبو د -١٧

، )هـ٤٥٨(السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي               -١٨
 . تحقيق محمد عبد القادر عطا) م١٩٩٤(طبعة مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 

 ـ٣٠٣-٢١٥(سنن النسائي للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النـسائي            -١٩ بـشرح  ) هـ
 المكتبـة التجاريـة، المطبعـة       –ل الدين السيوطي، حاشية الإمام السندي       الحافظ جلا 
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  )١٣٦٠(

 –المصرية بالأزهر، إدارة محمد محمد عبد اللطيف، دار الكتـاب العربـي، بيـروت     
 . لبنان

شرح فتح القدير للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري               -٢٠
 لبنـان،   –، دار إحياء التراث العربي، بيروت       )هـ٦٨١(المعروف بابن الهمام الحنفي     

 . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

-١٠٠٠(شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي                 -٢١
 . ، دار الفكر)هـ١٠٥١

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البوستي، مؤسسة الرسـالة،   . شرح ابن حبان   -٢٢
 . عيب الأرناؤوطالطبعة الثانية، تحقيق ش) م١٩٩٣(بيروت 

، دار  )هـ٢٥٦-١٩٤(صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري            -٢٣
مصطفى ديـب البغـا،     / الطبعة الثانية، تحقيق د   ) م١٩٨٧(ابن كثير، اليمامة، بيروت     

 . وطبعة دار إحياء الكتب العربية

-٢٠٤(سن حافظ   صحيح مسلم للإمام بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الح           -٢٤
بشرح النووي للإمام يحيى بن شرف بن حـسن بـن          ) هــ٨٧٥-٨٢٠ (–) هـ٢٦١

 ـ٦٧٦-٦٣١(حسين بن حزم النووي الشافعي أبو زكريا محيي الدين    -١٢٣٣ (–) هـ
ــة، بيــروت   ) م١٢٧٧ ــب العلمي ــسخة دار الــشعب   –دار الكت ــان، ون  لبن

 ). م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(

تور محمد عبد الباقي عتيقي، مكتبة ابن كثير،      عقود التبرعات دراسة فقهية مقارنة، للدك      -٢٥
 ). م١٩٩٥/هــ١٤١٦(الطبعة الأولى 

غمز عيون البصائر شرح كتاب مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفـي الحمـوي، دار                -٢٦
 ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥( لبنان، الطبعة الأولى –الكتب العلمية، بيروت 

 علي بن حجـر العـسقلاني       فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن         -٢٧
طبعة جديدة ومنقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقـم           ) هـ٨٥٢-٧٧٣(

كتبها وأبوابها وأحاديثها عبد العزيز بن عبد االله بن باز ومحمد فؤاد عبد البـاقي، دار                 
 أيضاً -، واستعنت )م١٩٨٩/هـ١٤١٠( لبنان، الطبعة الأولى    –الكتب العلمية، بيروت    

 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) هـ١٣٧٩( لبنان –ار المعرفة، بيروت  بطبعة د–
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 )١٣٦١(

 المعاملات المدنية والتجارية للدكتور نـصر فريـد         – الكتاب الثالث    –الفقه الإسلامي    -٢٨
 ). م١٩٨٣(محمد واصل، دار الاتحاد العربي للطباعة، الطبعة الأولى 

تور محمـد يوسـف موسـى،       الفقه الإسلامي، مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه للدك        -٢٩
مطابع دار الكتاب العربي بمصر، مؤسسة مصر للطباعة الحديثـة، الطبعـة الثالثـة              

 ). م١٩٥٨/هـ١٣٧٧(

 ). م١٩٨٦/هـ١٤١١(فقه السنة، السيد سابق، الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانية  -٣٠

  لبنـان  –الفقه على المذاهب الأربعـة، دار الفكـر ودار الكتـب العلميـة، بيـروت                 -٣١
 ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى للـدكتور مـصطفى الخـن              -٣٢
والدكتور مصطفى البغا وعلـي الـشوربجي، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الأولـى            

 ). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم بن سـالم بـن                  -٣٣
 وهو شرح الرسالة للإمـام      -هـ  ١١٢٦ا النفراوي الأزهري المالكي المتوفى سنة       مهن

منشورات محمـد علـي   ). هـ٣٨٦(أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني المتوفى      
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨( لبنان –بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

ل من الكلمـة يوسـف      لسان العرب المحيط لابن منظور، أعاد بناؤه على الحرف الأو          -٣٤
 .  لبنان–الخياط، دار لسان العرب، بيروت 

تحقيق لجنة  ) هـ٤٥٦-٣٨٤(المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم             -٣٥
 . إحياء التراث الإسلامي، دار الجيل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، بيروت

عليـق الـدكتور    مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، ضبط وتخـريج وت            -٣٦
مصطفى ديب البغا، اليماة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، الطبعـة الثانيـة      

 ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(

رواية الإمام سحنون   . المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي          -٣٧
عن الإمام عبـد الـرحمن بـن القاسـم العتقـي            ) هـ٢٤٠-١٦٠(بن سعيد التنوخي    

عن الإمام مالك بن أنس، مطبعة دار السعادة بجوار محافظة مـصر سـنة            ) هـ١٩١(
 . لصاحبها محمد إسماعيل) هـ١٣٢٣(
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  )١٣٦٢(

وبذيله ). هــ٤٠٥(المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد االله الحاكم النيسابوري           -٣٨
، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، محمد أمـين        )هـ٨٤٨(التلخيص للحافظ الذهبي    

 ). هـ١٣٣٥( لبنان –وت دمج، بير

مسند أبي يعلى، أحمد بن علي المثني أبو يعلى الموصلي التميمي، طبعة دار المـأمون              -٣٩
 . حسين سليم أسد: ، الطبعة الأولى، تحقيق)م١٩٨٤(للتراث، دمشق 

مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر أبو محمد، طبعة مكتبة الـسنة، القـاهرة،                  -٤٠
صبحي البدري السامرائي ومحمـود محمـد خليـل         : حقيقم، ت ١٩٨٨الطبعة الأولى،   

 . الصعيدي

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعلامة أحمد بن محمد بـن علـي                -٤١
 .  لبنان–، طبعة المكتبة العلمية، بيروت )هـ٧٧٠(المقري الفيومي المتوفى عام 

-٢٦٠(اسـم الطبرانـي   المعجم الكبير للطبراني، سليمان بن أحمد بن أيـوب أبـو الق    -٤٢
، تحقيـق حمـدي     )م١٩٨٣(، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية        )هـ٣٦٠

 . السل في

ع، مطابع شركة الإعلانـات الـشرقية، دار   .م.المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ج     -٤٣
 . م١٩٨٩التحرير للطبع والنشر، طبعة 

د عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه         المغني لابن قدامه، للعلامة موفق الدين أبي محم        -٤٤
على مختصر الإمام القاسم عمر بن الحسن بن عبـد االله بـن    ). هـ٦٣٠(المتوفى سنة   

 ـ٦٨٢(عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي المتوفى سنة           ، )هـ
ميـة،  على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العل              

 .  لبنان–بيروت 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج شرح الشيخ محمد الـشربيني الخطيـب         -٤٥
 ـ٦٧٦-٦٣١(على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي          ) هـ٩٧٧( ، )هـ

، ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى          )م١٩٥٨/هــ١٣٧٧(طبعة  
 . البابي الحلبي وأولاده بمصر

 دراسة مقارنة بالقوانين    – طبيعتها ووظيفتها وقيودها     –الملكية في الشريعية الإسلامية      -٤٦
 الأردن،  –والنظم الوضعية للدكتور عبد السلام داود العبادي، مكتبة الأقصى، عمـان            

 ). م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(الطبعة الأولى، 
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 )١٣٦٣(

 ـ١٧٩(الموطأ للإمام مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي           -٤٧  إحيـاء  ، طبعـة دار   )هــ
 بطبعـة دار  – أيضاً -التراث العربي، مصر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، واستعنت      

 ). م١٩٥١/هـ١٣٧٠(إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه 

) ٧٦٢(نصب الراية لأحاديث الهداية لأبي محمد عبد االله بن يوسف الحنفـي الزيلعـي       -٤٨
 . دار الحديث، القاهرة

ج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنـه،              نهاية المحتا  -٤٩
تأليف شمس الدين محمد أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنـوفي               

حاشـية أبـي   ) ١(ومعـه  ) هـ١٠٠٤(المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير      
حاشـية  ) ٢ (١٠٧٨توفى سنة الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الم       

أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي المتـوفى سـنة               
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، محمد الحلبي      ) هـ١٠٩٦(

 ). م١٩٦٧-هـ١٣٨٦(وشركاه 

عـة دار المـسلم     مسائل مهمة في الهبة والهدية، تأليف خالد بن إبراهيم الصقعبي، طبا           -٥٠
  . للنشر والتوزيع
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  )١٣٦٤(

  


